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 تحفظ:
بين ال الم ورأستجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل  لاتفاقلنص ا ان هذا

ية دة الرسملمنشور بالجري( ما هو الا نسخة عن النص االاتفاق) جمهورية أوزباكستانوحكومتي جمهورية مصر العربية 

هة ولية على الجالحجية، وذلك دون ادني مسئا له يةمن الاتفاق نجليزيةالا ةبأن النسخ ، علما5/3/2020بتاريخ  10برقم 

 .النص لهذا المصدرة

 

 

 

 

 تفــــاقا

 بيـــن

 جمهورية مصر العربيةحكومة 

 و

   جمهورية أوزباكستانحكومة 

 بشأن 

 الدخل ورأس المال ىبالنسبة للضرائب عل الضريبيإزالة الازدواج 

  اومنع التهرب من الضرائب وتجنبه
 

 
 .جمهورية أوزباكستانة جمهورية مصر العربية وحكومة إن حكوم

 .المسائل الضريبية فيمواصلة تطوير علاقتها الاقتصادية وتعزيز تعاونها  فيإذ ترغبا  

م خلق فرص لعد دون هذا الاتفاقغطيها ي التيبالنسبة للضرائب  الضريبيالازدواج  زالةتفاق لإاإبرام  فيرغبة منهما و 

  .ع المزدوج للضريبة أو تخفيض الضريبة من خلال التهرب من الضريبة أو تجنبهاالخضو

 :يلياتفقتا على ما 
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 الفصل الأول

 نطاق الاتفاق 
 

 (1)المادة 

 الشخصيالنطاق 

 
 إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما. فيالاتفاق على الأشخاص المقيمين  ايطبق هذ

 

 

 (2)المادة 

  الضرائب المشمولة

ارية الإدسامها قأحد أأو تفرضها إحدى الدولتين المتعاقدتين  التيورأس المال  الاتفاق على ضرائب الدخل ذايطبق ه - 1

 فرضها.سلطاتها المحلية، بصرف النظر عن طريقة  أحدأو  قليميةالإ

أو  ،مالجموع رأس التعد ضرائب مفروضة على الدخل ورأس المال، جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل وم  -2 

ة أو ل منقولأموا فيذلك الضرائب على الأرباح الناتجة من التصرف  فيعلى عناصر الدخل أو عناصر رأس المال، بما 

ييم إعادة تق وكذلك الضرائب علىبواسطة المنشأة والمرتبات المدفوعة  الأجور إجماليالضرائب على  أموال عقارية،

 رأس المال.

 خص:لأاعلى  هيالاتفاق  ايطبق عليها هذ التي الضرائب الحالية -3

 :لجمهورية مصر العربية بالنسبةأ( )

 دخل الأشخاص الطبيعيين وتشمل: الضريبة على -1 

 الدخل من المرتبات والأجور.   

 الدخل من النشاط التجاري والصناعي.   

 ة(.)الخدمات الشخصية المستقل التجاريأو غير  المهنيالدخل من النشاط    

 الدخل الناتج من الثروة العقارية.    

 الأشخاص الاعتبارية.الضريبة على أرباح   -2 

  .الضريبة المستقطعة من المنبع -3 

 بطريقة أخرى.رائب المبينة أعلاه أو المفروضة الضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الض -4

 المصرية "(.  " الضريبة ـشار إليها فيما بعد بـ)وي            
 

: لجمهورية أوزباكستان )ب( بالنسبة     

 .الاعتباري شخاصالأأرباح  ىالضريبة عل  

 .الطبيعين الضريبة على دخل الاشخاص  

 .س المالرأضريبة   

 .(كيةالأوزب)والمشار إليها فيما بعد بالضريبة        
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ين من الدولت يأوهرها، تفرض بواسطة ــج فية أو مشابهة اثلـرائب ممـض أيالاتفاق أيضاَ على  اام هذـــأحك تطـبق -4 

 فيمختصة سلطات الأو تحل محل، الضرائب الحالية. وتقوم ال بالإضافة إلى، هذا الاتفاقالمتعاقدتين بعد تاريخ توقيع 

  ة.قوانينهما الضريبي فيتعديلات جوهرية تم إجراؤها  أيالدولتين المتعاقدتين بإخطار بعضهما البعض ب

 

 

 الثانيالفصل 

 تعاريف

 

 (3)المادة 

 تعاريف عامة 

 
 ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: ،الاتفاق الأغراض هذ -1

 أيو يلإقليما، يشمل البحر في" إقليم جمهورية مصر العربية، وعندما يستعمل بالمعنى الجغرامصرقصد بمصطلح "ي (أ)

طبقاً  السـيادة، حقوقالعربية مصر جمهورية تمارس عليها  التيمنطقة متاخمة للساحل فيما وراء المياه الإقليمية، 

لعربية امصر ية جمهورتحددت أو قد تتحدد فيما بعد كمنطقة تمارس عليها  التي، والدوليوالقانون  المصري للتشريع

 ؛فيما يتعلق بقاع البحر وباطن الأرض ومواردهما الطبيعية حقوقاً 

ها، البحر ، يشمل أقليمفيوعندما يستعمل بالمعنى الجغرازباكستان، جمهورية أو" أوزباكستانمصطلح "ب قصدي  (ب)

 الأوزبكي للتشريع أوزباكستان حقوق السـيادة، طبقاً  جمهورية تمارس عليها التيعلاها أ الخارجيوالفضاء  الإقليمي

يما يتعلق قوقاً فحأوزباكستان  جمهورية تحددت أو قد تتحدد فيما بعد كمنطقة تمارس عليها تيال، والدوليوالقانون 

 ؛بقاع البحر وباطن الأرض ومواردهما الطبيعية

ية جمهور وو"الدولة المتعاقدة الأخرى" جمهورية مصر العربية أ قصد بعبارة "إحدى الدولتين المتعاقدتين"ـ( يج)

 مدلول النص؛ه ، حسبما يقتضيأوزباكستان

 ون من مجموعة أشخاص؛آخر مك كيان أيأو شركة أو  فرد أيشخص" " مصطلحد( يشمل ) 

 كشخصية اعتبارية لأغراض الضريبة؛ كيان يعامل أيشخصية اعتبارية أو  أي"شركة "  بمصطلحقصد هـ( ي) 

 يديره ـروعمش اليالتوقصـد بعبارة "مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين" و "مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى" على و( ي) 

 الدولة المتعاقدة الأخرى؛ فيمقيم  يديرهين ومشـروع إحدى الدولتين المتعاقدت فيمقيم 

 ، حسبما يقتضيه النص؛الأوزباكستانية)ز( يقصد بمصطلح "ضريبة" الضريبة المصرية أو الضريبة 

 اتشغيلهب وميق النقل أو مركبات السكة الحديد أو سيارات بواسطة سفينة أو طائرةنقل  أي" الدولي( يقصد بعبارة "النقل ح) 

 ركبات السكةمأو لطائرة إلا إذا كانت هذه السفينة أو اإحدى الدولتين المتعاقدتين،  فيالفعلية ركز إدارته كون ميمشروع 

 ؛ تقوم بالنقل فقط بين أماكن داخل الدولة المتعاقدة الأخرىالحديد أو سيارات النقل 

 “:( يقصد بعبارة " سلطة مختصة ط)

 .ممثله المرخص له بذلكالية أو جمهورية مصر العربية، وزير الم في -1 

 .أو ممثله المرخص له بذلك رئيس لجنة الضرائب الخارجية ،جمهورية أوزباكستان في -2 

 "مواطن":  بمصطلحقصد ( يى)

 .فرد يتمتع بجنسية إحدى الدولتين المتعاقدتين أي -1
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 حدى الدولتينإ فيوانين السارية من الق القانونيوضعها تستمد  جمعيةأو  شخاصأ أو شركةية اعتبارية شخص أي -2

    المتعاقدتين.

 اهذ فيه ريف خاص بمصطلح لم يرد له تع أيوقت بمعرفة إحدى الدولتين المتعاقدتين، فإن  أي فيالاتفاق  اعند تطبيق هذ -2

 قت لأغراضولك الذ فييكون له المعنى المحدد له طبقاً لقانون تلك الدولة  ،مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك ،الاتفاق

عنى ة على المه الأولويتلك الدولة ل فيالقوانين الضريبية المطبقة  فيمعنى وارد  أييطبق عليها الاتفاق، و التيالضرائب 

 تلك الدولة. فيللقوانين الأخرى  طبقاً  لهالمقرر 

 

 (4)المادة 

 قيمالم

 ،لدولةانين تلك يخضع وفقاً لقـوا شخص أيدتين" إحدى الدولتين المتعاق فيقصد بعبارة "مقيم الاتفاق، ي الأغراض هذ -1

، ويشمل عة مماثلةطبي ذيمعيار آخـر  أيمحل إدارته أو مكان تأسيسه أو وذلك بحكم موطنه أو إقامته أو  ،للضريبة فيها

 يألا يشمل ل لى أية حاالمحلية بها. وهذا المصطلح، ع ةالسلط أو الإدارية الإقليميةأقسامها  من أيتلك الدولة أو  أيضاً 

تلك  في او رأس مال دخل مستمد فقط من مصادر دخل تلك الدولة لمجرد حصوله على فيبة شخص يخضع للضري

 الدولة. 

 : كالآتين حالته تتقرر الدولتين المتعاقدتين فإ ( بكلتا1قيماً وفقاً لأحكام الفقرة )حالة ما إذا كان الفرد يعتبر م في -2

كلتا  في تصرفه تدائم تحيكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه، فإذا كان له مسكن  التيلة عتبر مقيماً فقط بالدوأ( ي)

 .لحيوية(مصالح اله بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق )مركز ال التيالدولتين، فإنه يعتبر مقيماً فقط بالدولة 

ائم تحت ود مسكن دحالة عدم وج فيوية، أو يوجد فيها مركز مصالحه الحي التيحـالة عدم إمكانية تحديد الدولة  فيب( )

 ة معتاد؛له فيها محل إقام التي فقط بالدولةعتبر مقيماً ي هنإمن الدولتين المتعاقدتين، ف أي فيتصرفه 

ل يحم التية الدول في عتبر مقيماً فقطمنهما، ي أي فيكلتا الدولتين أو لم يكن له  في( إذا كان له محل إقامة معتاد ـج)

  ؛جنسيتها

 متعاقدتينلتين الالدو فيمنهما، تقوم السلطات المختصة  أيد( إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لا يحمل جنسية )

 بتسوية المسألة بالاتفاق المتبادل.

لطات وم السلمتعاقدتين، تقاخر بخلاف الفرد مقيما بكلتا الدولتين ( من هذه المادة شخص آ1م الفقرة )لأحكا إذا كان هناك وفقاً  -3

 بادللاتفاق المتباتفاق يعتبر هذا الشخص مقيماً فيها لأغراض هذا الا التيبتحديد الدولة  الدولتين المتعاقدتين فيالمختصة 

ص التمتع ا الشخولا يحق لهذ معايير أخرى ذات صلة. أيبالنظر إلى مقر إدارته الفعلية أو مكان تأسيسه أو إنشائه أو 

 .المتعاقدتين بين الدولتين سوية المسألةبمزايا الاتفاق لحين ت
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 (5)المادة 

 المنشأة الدائمة

و أط المشروع كل نشا يزاول من خلاله ذيلأغراض هذا الاتفاق، يـُقصد بعبارة "المنشأة الدائمة" المكان الثابت للعمل ال -1

 بعضه.

 تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" على وجه الخصوص: -2

 ؛أ( محل الإدارة)

 ؛ب( الفرع)       

 ج( المكتب؛)

 ؛د( المصنع)

 ؛ورشة العمله( )

 مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية؛ أيو( منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو )

 ز( المزرعة أو الغراس؛ )

 .الأماكن المستخدمة كمنافذ البيع ح()

 

 أيضاً:تشمل عبارة "المنشأة الدائمة "  -3

إذا استمر  ، ولكن فقططة بهارافية المرتبـة الإشـع أو الأنشطـروع التركيب أو التجميــاء أو مشـو الإنشاء أـوقـع البنــم (أ)

 ستة أشهر؛ ىعلموقع أو المشروع أو الأنشطة لمدة تزيد هذا ال

 يفم تنفيذها يت التيهذه المعدات(  تركيبأيضا تشمل هذه الأنشطة استخدام معدات جوهرية )بما فيها أنشطة  أي (ب)

 لة.الدوتلك بموارد طبيعية كائنة أو استغلال إحدى الدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق باستكشاف أو استخراج 

ن آخرين مم عن طريق موظفين أو أفراد مشروعيقدمها  التيذلك الخدمات الاستشارية  في( تأدية الخدمات، بما ـج)

 فيبه(  لمشروع أو لمشروع مرتبطنفس انشطة )لفقط إذا استمرت تلك الأ يستعين بهم المشروع لهذا الغرض،

 .هراً عشر ش أثنيفترة مدتها  أييوماً خلال  183مجموعها عن  فيالدولة المتعاقدة لمدة أو لمدد تزيد 
 

 استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة، لا تشمل عبارة "المنشاة الدائمة ":  -4

 للمشروع؛ المملوكةخزين أو عرض السلع أو البضائع بغرض تفقط أ( الانتفاع بالتسهيلات )      

 ؛العرضبغرض التخزين أو  فقطلمشروع ل المملوكةالاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع  ب()

  ؛بغرض تشغيلها بواسطة مشروع آخر فقطلمشروع ل المملوكة( الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع ـج)

 بغرض شراء سلع أو بضائع أو تجميع معلومات للمشروع؛ فقطمكان ثابت للعمل استعمال د( )

 صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع؛ ذينشاط آخر  أيبغرض القيام بفقط مكان ثابت للعمل استعمال ( ـه)

 رط، بش()هلى ــن )أ( إمالفـقرات الفـرعـية  فيأنشطة من المشـار إليها  أيمكان ثابت للعمل فقط للجـمع بين  استعمال و()

 ساعدة.مصفة تمهيدية أو  ذوأن يكون النشاط الكلى للمكان الثابت للعمل الناتج من مجموع هذه الأنشطة 
 

ـــرة نطبق عـليه الفـقت ذي، إذا كان شخص، بخلاف الوكيل المستقل والمن هذه المادة (2( و)1استثناء من أحكام الفقرتين ) -5  

روع ن هذا المشلأخرى، فإالمتعاقدتين نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة ا إحدى الدولتين فيويعمل  ،من هذه المادة( 7)

وع، حساب المشرلالشخص  أنشطة يقوم بها هذا أيفيما يتعلق ب الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً  فييعتبر أن له منشأة دائمة 

 إذا كان هذا الشخص:
 

 التيعقود ال براملإ المفضي الرئيسيأو يلعب بشكل معتاد الدور  تلك الدولة سلطة إبرام العقود فييملك ويمارس عادة  (أ)

 من قبل المشروع وكانت هذه العقود: هريجودون تعديل  روتينييتم إبرامها بشكل 

 المشروع؛ أوباسم  -1

 ها؛ أواستخدام فييملكها ذلك المشروع بالحق  التي استخدام، الممتلكات فيلمنح الحق  ملكية، أولنقل  -2

 ات من قبل ذلك المشروع.وفير الخدملت -3
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إذا ما تمت  التيو ؛ةمن هذه الماد (4الفقرة ) فيتلك المشار إليها  ىيقوم بها هذا الشخص عل التيما لم تقتصر الأنشطة  

 قرة؛ ك الفلأحكام تل ممارستها من خلال مكان ثابت للعمل، لا تجعل هذا المكان الثابت للعمل منشأة دائمة طبقاً 
 

تظام م منه بانائع يسلالبض بمخزون من السلع أو الدولة المذكورة أولاً  فيلك السلطة، ولكنه يحتفظ عادة ب( أو لا يملك ت)

 سلع أو بضائع نيابة عن المشروع. 

علق بإعادة عدا ما يت ، فيمااستثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن مشروع التأمين التابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين -6 

و قام ة الأخرى أالدول إقليم تلك فيالدولة المتعاقدة الأخرى إذا قام بتحصيل أقساط  فيين، يعتبر أن له منشأة دائمة التأم

( من هذه 7) قرةتنطبق عليه أحكام الف ذيالصفة المستقلة وال ذيبتأمين مخاطر كائنة بها من خلال شخص بخلاف الوكيل 

 المادة.

لدولة تلك ا في يامه بنشاطالدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد ق فيللدولة المتعاقدة منشأة دائمة لا يعتبر أن للمشروع التابع  -7 

 ء الأشخاصصفة مستقلة، شريطة أن يعمل هؤلا ذيوكيل آخر  أيمن خلال سمسار، أو وكيل عام بالعمولة أو الأخرى 

، أو أكثر شروع واحدبالنيابة عن م شبه حصرياً أو  يعمل حصرياً  هذا الوكيلإذا كان حدود عملهم المعتـاد. ومع ذلك،  في

 .هذه الفقرة ىمعن فيذا صفة مستقلة  نه لا يعتبر وكيلاً فإ

تعاقدة ولة المالد فيقيمة إحدى الدولتين المتعاقدتين تسيطر على أو تحت سيطرة شركة م فيإن مجرد كون شركة مقيمة  -8

اته أياً ذحد  في ، لا يجعلذلك(طريق منشأة دائمة أو خلاف  ء عنتلك الدولة الأخرى )سوا في، أو تزاول نشاطاً الأخرى

 من الشركتين منشأة دائمة للأخرى.

 التيدة )أو مدد( وم تمن هذه المادة قد تجاوز 3الفقرة  فيجل تحديد سواء أكانت المدة )أو المدد( المشار إليها ومن أ -9

 بتجاوزها تشكل مشروعات أو أنشطة محددة منشأة دائمة:

ع إنشاء ء أو مشرومكان ما يشكل موقع بنا فيالدولة المتعاقدة الأخرى  فيدولة متعاقدة أنشطة  فيذا مارس مشروع إ (أ)

ذات علاقة كرية من المادة، أو ينفذ أنشطة إشرافية أو استشا (3الفقرة ) فيأو تركيب أو مشروع معين أخر مذكور 

اء نفيذها أثنتشطة يتم ن مثل هذه الأنر إلى مثل هذه الأنشطة، وأقية يشيهذه الاتفا فيحالة وجود نص  فيبهذا المكان، 

من هذه  (3)الفقرة  يفمجملها، لا تتجاوز المدة الزمنية المشار إليها  في هي التيواحدة أو أكثر من المدد الزمنية، 

 و المادة.

مادة من هذه ال ة الثالثةالة أن الفقرح في)أو  فيالدولة المتعاقدة الأخرى  فين الأنشطة المتصلة يتم تنفيذها حال أ في (ب)

 أييب، أو الترك تنطبق على الأنشطة الإشرافية أو الاستشارية ذات الصلة( نفس موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو

ات ثر من المشروعمن هذه المادة، أثناء فترات زمنية مختلفة، بواسطة مشروع أو أك (3)الفقرة  فيخر مذكور مكان آ

 .بالمشروع المذكور أولاً  وثيقاً  باطاً المرتبطة ارت

بممارسة  مذكور أولاً شروع الثنائها يقوم المأ في التيإضافة تلك الفترات الزمنية المختلفة للفترة الزمنية الكلية و ينبغي

 هذه المادة. من (3)الفقرة  فيخر مذكور مكان آ أيموقع البناء، أو مشروع الإنشاء او التركيب، او  فيأنشطته 

استنادا إلى  -بشكل وثيق بمشروع ما إذا كان أحدهما يمارس  ما مرتبطاً  هذه المادة، يكون شخص أو مشروعاً  لأغراض -10

السيطرة على الآخر أو إذا كان كلاهما يخضعان لسيطرة نفس الأشخاص أو  -كافة الحقائق والظروف ذات الصلة 

بشكل وثيق بمشروع ما إذا امتلك أحدهما بصورة  تبطاً ما مر عتبر شخص أو مشروعاً . وعلى أية حال، يالمشروعات
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حالة الشركة ما لا يقل عن  فيالآخر )أو  في( من الحصص الانتفاعية %50مباشرة أو غير مباشرة ما لا يقل عن )

آخر  شخص أو مشروعاً الالشركة( أو إذا كان  فيأصوات وقيمة أسهم الشركة أو حقوق الانتفاع  إجمالي( من 50%)

حالة الشركة ما لا يقل عن  في( من الحصص الانتفاعية )أو %50بصورة مباشرة أو غير مباشرة ما لا يقل عن )يمتلك 

 فيالشخص والمشروع أو  فيالشركة(  فيأصوات وقيمة أسهم الشركة أو حقوق الملكية الانتفاعية  إجمالي( من 50%)

 المشروعين.

 

 الفصل الثالث

 الدخل علىفرض الضريبة 

 

 (6)المادة 

 الدخل الناتج من الأموال العقارية

ة أو من الزراع الناتج ذلك الدخل فيإحدى الدولتين المتعاقدتين من الأموال العقارية )بما  فييحصل عليه مقيم  ذيالدخل ال -1

 تلك الدولة الأخرى. في يخضع للضريبة، يجوز أن الدولة المتعاقدة الأخرى في ةالغابات( الكائن

شمل هذه لأموال. وتتلك ا توجد بها التي"الأموال العقارية " المعنى المحدد لها وفقاً لقانون الدولة المتعاقدة  يقصد بعبارة -2

 التي ت، والحقوقالغاباوالزراعة  فيالماشية والمعدات المستعملة  موال الملحقة بالأموال العقارية،العبارة على أية حال الأ

فوعات متعلقة بمدحقوق الوحق الانتفاع بالأموال العقارية وال الأراضيما يتعلق بملكية تنطبق عليها أحكام القانون العام في

سفن لولا تعتبر ا المعدنية والموارد الطبيعية الأخرى، درالمصا ،استغلال فيمتغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو الحق 

      من الأموال العقارية.  السكة الحديد وسيارات النقلمركبات و والطائرات

ها أو قارية أو تأجيركذلك على الدخل الناتج من الاستخدام المباشر للأموال الع ،من هذه المادة( 1تطبق أحكام الفقرة ) -3

 .استعمالها على نحو آخر

ع إحدى الدولتين الدخل الناتج من الأموال العقارية لمشرو ، علىالمادةمن هذه ( 3( و)1كذلك أحكام الفقرتين ) تسري -4

 مستخدمة لأداء الخدمات الشخصية المستقلة.العاقدتين وعلى الدخل الناتج من الأموال العقارية المت

 

 (7)المادة 

 الأعمالأرباح 

 ول المشروعكـن يزا، ما لم يتلك الدولة فقط فييحققها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين للضريبة  التيتخضع الأربـاح  -1

 على النحو اطاً ـشروع يزاول نـان المشـ. فإذا كه بهاـة كائنـريق منشأة دائمـخرى عن طالدولة المتعاقدة الأ فينشاطا 

 ر من الربحلك القدحدود ذ فيالدولة المتعاقدة الأخرى، لكن فقط  فيأرباح المشروع يجوز أن تخضع للضريبة  السابق، فإذا

بهه لتلك لنوع أو مشاى من السلع والبضائع من نفس االأخر الدولة في)ب( المبيعات  إلى هذه المنشاة الدائمة)أ( المنسوب 

لتلك  بهةوع أو مشامن نفس الن الدولة الأخرىتلك  فيتمارس  ى( انشطة اخرـ)جأو  ،المنشأة الدائمةخلال هذه من  المباعة

 المنشأة الدائمة. هذه تتم من خلال  التي
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ة الدول في ول نشاطاً ن مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين يزا، إذا كامن هذه المادة (3مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة ) -2

خص المنشأة ت التي كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح فيالمتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها، فتحدد 

ل تقلاً يزاومس وعاً مشر الدولة المتعاقدة الأخرى لو كانت فيكانت ستحققها هذه المنشاة  التيالدائمة على أساس الأرباح 

يعتبر  ذيللمشروع اظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماماً عن ا فينفس الظروف أو  في مماثلاً  نفس النشاط أو نشاطاً 

 منشأة دائمة له.

يذية لتنفاصروفات ذلك الم فيعند تحديد أرباح المنشأة الدائمة، يسمح بخصم المصروفات الخاصة بنشاط المنشأة الدائمة  -3

ذا ذا الخصم إن يسمح بهلمع ذلك وغيرها.  فيالدولة الكائنة بها المنشأة الدائمة أو  فيأنفقت، سواء  التيوالإدارية العامة 

 :كانت

 فيداته من وح أيو ألمشروع ل الرئيسيالمركز  الدائمة إلىالمبالغ المدفوعة )بخلاف مبالغ التكلفة الفعلية( من المنشاة  )أ(      

ة كل عمولش في، أو ىمشابهة مقابل استعمال براءة اختراع أو حقوق أخر ىمدفوعات أخر أياوات أو رسوم أو شكل إت

أة ت للمنشرضعن أموال أق -بنكيحالة مشروع  فيما عدا  -شكل فوائد  فيعن خدمات معينه أديت أو مقابل الإدارة أو 

 الدائمة. 

وحدة من  يأروع أو للمش الرئيسية الفعلية( للمنشأة الدائمة على المركز المستحقة )بخلاف المبالغ عن التكلفالمبالغ  )ب(

ل شك فيو أ ستعمال براءة اختراع أو حقوق أخرىمشابهة مقابل ا ل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات أخرىشك فيوحداته 

وال أقرضت عن أم -بنكيحالة مشروع  فيما عدا  -شكل فوائد  في الإدارة أوعمولة عن خدمات محددة أديت أو مقابل 

 وحدة من وحداته. أيللمشروع أو  الرئيسيللمركز 

 بيالنستقسيم ساس الة على أـيجرى على تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائم إحدى الدولتين المتعاقدتين فيرف إذا كان الع -4

لدولة المتعاقدة من تحديد لا تمنع تلك ا( من هذه المادة 2ن أحكام الفقرة )، فإللأرباح الكلية للمشروع على وحداته المختلفة

 لنسبياتقسيم لرف، على أن طريقة اـالع ـهجرى علي ذيـال النسبيم ــاس التقسيـع للضرائب على أسـتخض التيالأرباح 

 هذه المادة.  فيإلى نتيجة تتفق مع المبادئ المنصوص عليها  ىالمطبقة يجب أن تؤد

 د قيامها بشراء سلع أو بضائع للمشروع. رباح للمنشأة فقط لمجرأ أيلا تنسب  -5

ى ما أخر نة بعدلطريقة ستنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد بنفس ا التيلأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة، فإن الأرباح  -6

 كاف لعمل خلاف ذلك.لم يكن هناك سبب سليم و

ل مادة لا تخام هذه الهذا الاتفاق، فإن أحك فيمواد أخرى  انفرادتتناولها على ت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل إذا كان -7

 المواد.بأحكام تلك 
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 (8المادة )

  الدوليالنقل 

 فيلضريبة ل الدولي النقل في السكة الحديد أو سيارات النقلمركبات أو  تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات  -1

 لإدارة الفعلية فقط.يوجد بها مركز ا التيالدولة المتعاقدة 

ها ميناء يوجد ب تيالالدولة المتعاقدة  فييعتبر موجودا و ،هو سطح سفينة بحريلمشروع  إذا كان مركز الإدارة الفعلية  -2

 يقيم فيها مشغل السفينة. التيالدولة  فيالسفينة، وإذا لم يوجد مثل هذا الميناء، ف

 يف وع تجارى مشترك أواتحاد أو مشر فيعلى الأرباح الناتجة من الاشتراك  ة،من هذه الماد (1أحكام الفقرة ) أيضاً  تطبق  -3

  .وكالة تشغيل دولية

 أيضاً  تطبق ،ادشكل اتح فيشكل مشروع مشترك أو  فيإذا اتفقت مشروعات دول مختلفة على القيام بأنشطة نقل جوى معاً  -4

 لإحدى الدولتين تابع اتحاداو  كونسرتيومحققها  التيباح على الجزء من الأرمن هذه المادة  (3) ،(1الفقرتين )أحكام 

لدولتين ا ىحدإ يف يعتبر مقيماً  ذيأو الاتحاد بواسطة المشروع ال كونسرتيومال فيالمتعاقدتين وفقاً لمقدار مساهمته 

 .المتعاقدتين

 

 (9)المادة 

 رتبطةالمشروعات الم

أسمال رابة أو إدارة أو رق فيدتين بطريق مباشر أو غير مباشر إذا ساهم مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاق (أ) -1

 مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، أو

ى بع لإحدإدارة أو رقابة أو رأسمال مشروع تا فيإذا ساهم نفس الأشخـاص بطـريق مباشـر أو غـير مباشر  (ب)

  .الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى

الية المرية أو مشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجا وط بينشرالمذكورتين من الحالتين  أي فيوضعت أو فرضت وإذا 

لو  نلمشروعياحد أرباح كان يمكن أن يحققها أ أيمشروعين مستقلين، فإن يمكن أن تقوم بين  التيعن الشروط  تختلف

إخضاعها روع وأرباح هذا المش ىهذه الشروط، يجوز ضمها إل ولكنه لم يحققها بسبب قيام لم تكن هذه الشروط قائمة

 للضريبة تبعا لذلك. 

يبة داخلة اضعة للضرخ رباحاً أتلك الدولة تتضمن  فيحدى الدولتين المتعاقدتين الخاضعة للضريبة إاح مشروع أربإذا كانت  -2

لداخلة ارباح لأا وكانت –تلك الدولة الأخرى  فيلذلك للضريبة  وتخضع تبعاً  -ضمن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى

ين ئمة بين هذوف القاولا، إذا كانت الظرأمن أرباح ذلك المشروع تعتبر أرباحا تحققت للمشروع التابع للدولة المذكورة ـض

المناسب ل لتعدياخرى هذه الحالة تجرى الدولة الأ فيالمشروعين تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين مشروعين مستقلين، ف

 هذالأخرى لحكام ااستحقت فيها على تلك الأرباح. وعند إجراء هذا التعديل، فإنه يتعين إعمال الأ التيلمقدار الضريبة 

 الدولتين المتعاقدتين التشاور فيما بينهما عند الضرورة. فيالسلطات المختصة  ىويجب عل الاتفاق
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المادة وذلك  ( من هذه2)الفقرة  فيالأحوال المشار إليها  فيربح المشروع  الدولتين المتعاقدتين بتعديل إحدىيجب ألا تقوم  -3

 الوطنية.قوانينها  فيبعد انتهاء الحدود الزمنية المنصوص عليها 

 .العمديحالة التهرب أو التقصير أو الإهمال  في( من هذه المادة 2) ةلا تطبق أحكام الفقر – 4

 (10)المادة 

 توزيعات الأسهم

 أن خرى يجوزالأعاقدة الدولة المت فيإحدى الدولتين المتعاقدتين لشخص مقيم  فيتدفعها شركة مقيمة  التي ت الأسهمتوزيعا -1

 الأخرى.تلك الدولة المتعاقدة  فيتخضع للضريبة 

الدافعة  لشــركةاتقيم فيهـا  التيالدولة المتعاقدة  فين توزيعات الأسهم يجوز أن تخضع أيضاً للضريبة ومـع ذلك، فإ -2

 لأخرى،المتعاقدة الدولة ا فيلقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من توزيعات الأسهم مقيما  للتوزيعات وطبقاً 

 فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن:

باشرة مبصورة  كتمتل -بخلاف شركة التضامن -قيمة توزيعات الأسهم إذا كان المالك المستفيد شركة إجماليمن  %5( أ)

م دفع التوزيعات بما فيها يو اً يوم 365مدة  الأسهم خلالس مال الشركة الدافعة لتوزيعات ( من رأ%25) قلى الأعل

نظيم ن إعادة تعقد تنتج مباشرة  التيالملكية  فيالاعتبار التغييرات  في)لأغراض احتساب تلك الفترة، لا تؤخذ 

   سهم(.رباح الأأتدفع  التيتملك الأسهم أو  التيم المقسمة للشركة تنظيالالشركة، مثل الدمج أو إعادة 

 جميع الحالات الأخرى. فيقيمة توزيعات الأسهم  إجماليمن  %10)ب(  

 ها.تم دفع التوزيعات من التيهذه الفقرة على الضريبة المفروضة على أرباح الشركة لن تؤثر           

ريبة ت تخضع للضلتوزيعافإن هذه ا ،فيد لتوزيعات الأسهمـالك المستـى المـعاقدتين هـالمتدى الدولتين ـانت حكومة إحـإذا ك -3

 تلك الدولة. فيفقط 

 :تشمل عبارة حكومة إحدى الدولتين المتعاقدتينلأغراض هذه الفقرة و     

 :لجمهورية مصر العربيةبالنسبة  (أ)

 ؛المصري المركزيالبنك  -1

 .المصريصندوقا التأمين الاجتماعي   -2

 و ؛الوطنيبنك الاستثمار   -3

من سبق متفاق لا صرية وفقاً غلبها للحكومة المأ فيأية مؤسسة مماثلة أو شخصية اعتبارية مملوكة بالكامل أو   -4

 الدولتين المتعاقدتين.  المختصة فيخر بين السلطات وقت للآ

 

 :لجمهورية أوزبكستانبالنسبة  (ب)

 . المركزيالبنك  -
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تان أوزباكس يةجمهورلحكومة مؤسسة مالية مشابهة مملوكة  أيادية الأجنبية أو الاقتص للأنشطة الوطنيالبنك   -

 الدولتين المتعاقدتين. المختصة فيوفقاً لاتفاق مسبق من وقت لآخر بين السلطات 

أسهم و أ ،التعدين أو أسهم التمتع، أسهم ،هذه المادة الدخل المستمد من الأسهم في"توزيعات الأسهم"  يقصد بعبارة -4   

 تيالخرى ووكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأ الأرباح، فيأو حقوق أخرى، غير حقوق الديون المشاركة  ،التأسيس

عة ركة الموزها الشتقيم ب التيلقوانين الدولة  تخضع لنفس المعاملة الضريبية باعتبارها دخلا مستمدا من الأسهم طبقاً 

 للأرباح.

 إحدى فيم، مقيماً ـسهالأات ـن توزيعـد مـالك المستفيـإذا كان الم ،من هذه المادة( 2( و )1كام الفقرتين )ـأح ىرـلا تس -5

نشاة ممن خلال ، لتوزيعاتلتقيم بها الشركة الدافعة  التيالدولة المتعاقدة الأخرى  في نشاطاً  زاولالدولتين المتعاقدتين، وي

سهم وأن تكون الأ شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها،تلك الدولة الأخرى خدمات  في ىأو يؤد ،دائمة كائنة بها

لمادة اطبق أحكام تحالة هذه ال فيالمدفوع عنها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشاة الدائمة أو المركز الثابت. ف

 الأحوال.حسب  ةالسابعة أو الرابعة عشر

لتلك  زفإنه لا يجو الأخرى، اقدتين تستمد أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدةإحدى الدولتين المتع فيكانت شركة مقيمة إذا  -6

لتوزيعات اثل هذه ضريبة على توزيعات الأسهم المدفوعة بواسطة هذه الشركة، إلا إذا كانت م أيالدولة الأخرى أن تفرض 

دائمة  ياً بمنشأةاطا فعلالتوزيعات مرتبطة ارتب هقد دفعت لمقيم في تلك الدولة الأخرى أو إذا كانت الأسهم المدفوع عنها هذ

لأرباح ابة على ن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة للضريك الدولة الأخرى، ولا يجوز لها أتل فيأو بمركز ثابت كائن 

لدخل أو ا لأرباحاموزعة تمثل كلها أو بعضها ـغير الموزعة، حتى لو كانت توزيعات الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير ال

 تلك الدولة الأخرى . فيالناشئ 

اقةدة الدولةة المتع فةيدولةة متعاقةدة لديةة منشةأة دائمةة  فيأحكام أخرى بهذه الاتفاقية عندما يكون مشروع مقيم  أياستثناء من  -7

نبةع ن الممةيجةوز أن تخضةع لضةريبة إضةافية مسةتقطعة  7من المادة  1الأخرى فإن الأرباح الخاضعة للضريبة طبقاً للفقرة 

  .الرئيسيعندما يتم تحويل الأرباح للمركز  الضريبيتلك الدولة المتعاقدة الأخرى تطبيقاً لقانونها  في

 

 (11)المادة 

 الفوائد

 يف ضع للضريبةتخجوز أن ي ،الدولة المتعاقدة الأخرى فيتدفع لمقيم  التيإحدى الدولتين المتعاقدتين و فيتنشأ  التي الفوائد -1

 تعاقدة الأخرى.تلك الدولة الم

لة، ولكن ن تلك الدواً لقوانيتنشأ فيها وطبق التيالدولة المتعاقدة  فيللضريبة  يجوز أن تخضع أيضاً  الفوائدومع ذلك، فإن هذه  -2

ة زيد الضريبتلة يجب ألا الحا ههذ فيالدولة المتعاقدة الأخرى،  فيمقيماً و الفوائدالمالك المستفيد من المستلم هو إذا كان 

 ائد.الفومبلغ  إجماليبالمائة من  (%10)مفروضة عن ال
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الة إذا ح في ،دتين من الضريبةالدولتين المتعاق ىحدإ فيتنشأ  التيالعوائد  فيتع ،( من هذه المادة2من أحكام الفقرة ) استثناءً  -3

مادة العاشرة من هذا ( من ال3)كان المالك المستفيد للعوائد حكومة إحدى الدولتين المتعاقدتين والوارد تعريفها بالفقرة 

 .الدولة المتعاقدة الأخرى فيأو سلطة محلية  إقليمي قسم إداري الاتفاق، أو

رهن، بكن مضمونة تأم لم  كان نوعها، سواء كانت ل الناتج من سندات المديونية أياًهذه المادة الدخ في" الفوائد" لفظيقصد ب -4

ل الناتج ية والدخالمدين أم لم تكن، وخاصة الدخل المستمد من السندات الحكومأرباح  فيوسواء كانت تمنح حق المشاركة 

 المادة لا راض هذهذلك العلاوات والجوائز المتعلقة بمثل هذه الأذون أو السندات. ولأغ فيبما  ،من الأذون أو السندات

 .الفوائدالسداد من  فيتعتبر غرامات التأخير 

 إحدى الدولتين في مقيماً  الفوائدإذا كان المالك المستفيد من  ،من هذه المادة (3)، (2) ،(1) الفقراتلا تطبق أحكام  -5

كائنة  نشأة دائمةمن خلال م نشاطا تجاريا أو صناعيا ،الفوائدتنشأ بها  التيالدولة المتعاقدة الأخرى  فيالمتعاقدتين، ويزاول 

 ذية اللمديونيان خـلال مركز ثابت كائن بها، وكان سند تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة م فيبها، أو يمارس 

 السابعة أو كام المادةطبق أحت ،هذه الحالة فيو ،فعليا بالمنشـأة الدائمة أو المركز الثابت مرتبطاً ارتباطاً  الفوائدعنه  يدفع

 الرابعة عشرة حسب الأحوال.

مها و أحد أقسانفسها، أ تلك الدولة فيإحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان دافعها مقيماً  فيأنها نشأت  الفوائدتعتبر هذه  -6

م غير أان مقيماً ك، سواء الفوائديدفع  ذي. ومع ذلك، إذا كان الشخص التلك الدولة في اً دارية أو سلطاتها المحلية أو مقيمالإ

 التيمديونية تعلق به الت اً ابتث اً لتين المتعاقدتين منشأة دائمة أو مركزإحدى الدو فيإحدى الدولتين المتعاقدتين، يمتلك  فيمقيم 

أنها قد  تعتبر فوائدالهذه  ، فإنالفوائدالمدفوعة، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل تلك  الفوائدتنشأ عنها 

 الدولة الكائن بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. فينشأت 

 ظر إلى سندبالن -خرآشخـص  أيمنهما ودافع والمالك المستفيد أو بين كل بسبب علاقة خاصة بين ال - الفوائدنت قيمة إذا كا -7

علاقة، فإن وجد هذه التد لو لم كان سيتفـق عليها الدافع والمالك المستفي التي، يزيد عن القيمة الفوائدتدفع عنه  ذيالمديونية ال

ضعاً لمدفوعة خابالغ اهذه الحالة، يظل الجزء الزائد من الم فيو ، على القيمة الأخيرة فقطأحكام هذه المادة لا تطبق إلا

 للضريبة طبقاً لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين، وللأحكام الأخرى الواردة بهذا الاتفاق. 

 

 (12)المادة 

 الإتاوات

خضع تيجوز أن  ،الدولة المتعاقدة الأخـرى فيمقيم إحدى الدولتين المتعاقدتين وتدفع لشخص  فيتنشـأ  التيالإتاوات  -1

 الأخرى.تلك الدولة المتعاقدة  في للضريبة

ن إذا لدولة، ولكن تلك القواني تنشأ فيها وطبقاً  التيالدولة المتعاقدة  فيومـع ذلك، يجوز أن تخضع هذه الإتاوات للضريبة   -2

د جب ألا يزيمفروضة يهذه الحالة فإن الضريبة ال فيقدة الأخرى، الدولة المتعا فيكان المالك المستفيد للإتاوات مقيماً 

 مبلغ الإتاوات.  إجماليبالمائة من  (%12)سعرها عن 
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عمال، حقوق است فيق نوع، مقابل استعمال أو الحـ يأالمبالغ المدفوعة من  ةهذه الماد في " الوارديقصـد بلفظ "الإتاوات -3

ل المسجلة والأعما، مالأفلاو والفيديو، ذلك الأفـلام السينمائية فيدبية أو العلمية بما بالأعمال الفنية أو الأ ةالنشر الخاص

 ةتركيب وأخطة  وللإذاعة والتليفزيون أو أية براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو برامج كمبيوتر أ

علق بخبرة ومات، تتتجارية أو علمية أو مقابل معلاستعمال معدات صناعية أو  فيأساليب سرية أو مقابل استعمال أو الحق 

 طبيقات هذهتمن  أيب وكذلك تتضمن المبالغ المدفوعة مقابل المساعدة الفنية إذا كانت تتعلق تجارية أو علمية. صناعية أو

  المعلومات. أو ، الملكيةالحقوق

متعاقدتين، حدى الدولتين الإ فيتفيد للإتاوات، مقيماً إذا كان المالك المس ،( من هذه المادة2( و )1لا تطبق أحكام الفقرتين ) -4

الدولة  تلك فيؤدى ها، أو يبتنشأ فيها الإتاوات نشاطاً من خـلال منشأة دائمة كائنة  التيالدولة المتعاقدة الأخرى  فيويزاول 

وات الإتا عنها هذهالأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها، وكانت الحقوق أو الملكية الناشئ 

سابعة أو المادة المادة ال أحكام هذه الحالة تطبق فيمع تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. ف ا فعلياًالمدفوعة مرتبطة ارتباطً 

 الرابعة عشرة حسب الأحوال.

دارية الإ حد أقسامهاأسها، أو نف لةتلك الدو فيإحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان دافعها مقيماً  فيالإتاوات أنها نشأت  تعتبر  -5

 فيقيم  أم غير من مقيماً يدفع الإتاوات، سواء كا ذي. ومع ذلك، إذا كان الشخص التلك الدولة فيأو سلطاتها المحلية أو مقيم 

دفع بام الالتز رتبط بهإحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة أو مركزاً ثابتاً ي فيإحدى الدولتين المتعاقدتين، يمتلك 

 فيت نها قد نشأأت تعتبر فإن هذه الإتاواجلها تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت هذه الإتاوات، وتحملت من أالإتاوات، 

 الدولة الكائن بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.

ر، بالنظر شخص آخومنهما  بين كلدافع والمالك المستفيد أو إذا كانت قيمة الإتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين ال  -6

ليها بين عان يتفق ك التيتدفع عنها الإتاوات، تزيد عن القيمة  التيأو المعلومات  الاستعمال في إلى الاستعمال أو الحق

الحالة، ل هذه مث فيرة. والأخي الدافع والمالك المستفيد، لو لم توجد هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة

ى حكام الأخر، وللألقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين يظل الجـزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقاً 

 .هذا الاتفاقالواردة ب

 

 (13)المادة 

 الأرباح الرأسمالية

من هذا  دة السادسةالما فييها الأموال العقارية المشار إل فيمن التصرف  دولة متعاقدة فييستمدها مقيم  التيالأرباح  -1

 لأخرى.تلك الدولة المتعاقدة ا في للضريبة تخضعيجوز أن  ،الدولة المتعاقدة الأخرى فيالاتفاق والكائنة 

الدولة  فيولة متعاقدة يملكها مشروع دمنشأة دائمة أصول  فيتدخل  التيالأموال المنقولة  فيالتصرف الأرباح الناتجة من   -2

ض لأخرى لغرامتعاقدة الدولة ال فيمتاح لمقيم بدولة متعاقدة الخاصة بمركز ثابت خرى أو الأموال المنقولة المتعاقدة الأ

 ع المشروعدها أو مالمنشأة الدائمة )وحذلك الأرباح الناتجة عن نقل ملكية هذه  فيالقيام بخدمات شخصية مستقلة، بما 

 .لك الدولة الأخرىت فيكله( أو المركز الثابت، يجوز أن تخضع للضريبة 
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بواسطة  يالدولالنقل  يفعاملة الأو السكة الحديد أو سيارات النقل طائرات السفن أو تلك ال فيلناتجة من التصرف ارباح الأ  -3

 مركبات أو تخاصة بتشغيل مثل تلك السفن أو الطائراالمنقولة الموال الأ فيمن التصرف ، أو مشروع دولة متعاقدة

 فقط.روع لية للمشالدولة المتعاقدة الكائن فيها مركز الإدارة الفع فيتخضع للضريبة  يارات النقلالسكة الحديد أو س

قل الن فيعمل تبواسطة شركات دول مختلفة  مشابهشكل اتحاد  فيأو  ىنقل جو كونسرتيومبالنسبة للأرباح الناتجة من  -4

 رتيومالكونسساهمته في محققها وفقا لمقدار  التيمن الأرباح  ذلك الجزء ى( من هذه المادة عل3تطبق أحكام الفقرة ) ،الدولي

 أحد الدولتين المتعاقدتين. فيأو الاتحاد بواسطة شركة مقيمة 

 دتينتين المتعاقالدول إحدى فيبواسطة مقيم  حقوق مشابهة أخرى أيأسهم رأس المال أو  فيالأرباح الناتجة من التصرف  -5

ورة بص قيمتها أو أكثر من (%50) –تسبق التصرف  التييوم  365ل فترة ال وقت خلا أي في - تستمدشركة  في

دولة تلك ال فية يجوز أن تخضع للضريب الأخرى، متعاقدةالدولة ال في توجدمباشرة أو غير مباشرة من ممتلكات عقارية 

 .  الأخرى المتعاقدة

شابهة محقوق  أي سندات أوأو  أسهم فيو غير المباشر المباشر أيستمدها مقيم بدولة متعاقدة من التصرف  التيرباح الأ -6

 اقدةولة المتعالد تلك في الأرباح للضريبةتمثل رأس مال شركة مقيمة بدولة متعاقدة أخرى، يجوز أن تخضع هذه  ىاخر

 الأخرى.

ليها ع، تفرض ةلمادالفقرات السابقة من هذه ا فيليها اموال أخرى غير تلك المشار إ فيف عن التصر جةالنات الأرباح -7

  .يقيم فيها المتصرف التيالدولة المتعاقدة  فيالضريبة فقط 

 ىطنية علا لقوانينها الوفرض الضريبة وفقً  فيحق إحدى الدولتين المتعاقدتين  ى( من هذه المادة عل7لا تؤثر أحكام الفقرة )  -8

 فييما ، وكان مقالدولة المتعاقدة الأخرى فييم تستمد بواسطة شخص مق التيأصل، و أي فيالأرباح الناتجة من التصرف 

  لأصل.اهذا  فيالتصرف  ىوقت خلال الخمس سنوات السابقة مباشرة عل أي فيالدولة المتعاقدة المذكورة أولا، 

 

 (14)المادة 

 الخدمات الشخصية المستقلة

ة، بيعة مستقلطمن أنشطة أخرى ذات إحدى الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنية أو  فيمقيم  فرد يحققه ذيالدخل ال -1

ضريبة ا للأيضً  يجوز أن يخضع هذا الدخل الظروف التالية حيث في فقط ماعداتلك الدولة المتعاقدة  فييخضع للضريبة 

 الدولة المتعاقدة الأخرى: في

هذه  فيف أنشطته؛تلك الدولة الأخرى لأغراض القيام ب فيأ( إذا كان الفرد له مركز ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة ) 

ولة تلك الد يفالخدمات المؤداة إليه من ينسب  حدود ما يفة يجوز أن يخضع هذا الدخل للضريبة، ولكن فقط الحل

 أو الأخرى.
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 أثنيوماً خلال ي 183مجموعها  فيتساوى أو تتجاوز الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد  فيإذا كان تواجده  )ب(

ة الدولتلك  يفنشطته ن أحدود الدخل المستمد م فيلحالة تلك ا في .السنة المالية المعنية في تنتهيتبدأ أو  عشر شهراً 

 خرى.تلك الدولة الأ فيالأخرى فيجوز أن يخضع 

، وكذلك التعليميأو  التربويأو  الفنيأو  الأدبي أو العلمينشاط المستقل لتشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص ا  - 2

 والمحاسبين.والمعماريين وأطباء الأسنان  تقل الخاص بالأطباء والمحامين والمهندسينالنشاط المس

 

 (15)المادة 

 الخدمات الشخصية غير المستقلة

فإن  (عشرونوالواحد وال مع عدم الإخلال بأحكام المواد )السادسة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون -1 

خضع ت ن وظيفةمإحدى الدولتين المتعاقدتين  فييستمدها مقيم  التيلمكافآت المماثلة المرتبات والأجور وغيرها من ا

 على مؤداهة الوظيف تانكالدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا  فيؤدى الوظيفة تكن تتلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم  فيللضريبة 

 الأخرى.لك الدولة المتعاقدة ت فيللضريبة  خضعتيجوز أن  ،ان المكافآت المستمدة منهإهذا النحو ف

من  ولتين المتعاقدتينإحدى الد فييحصل عليها شخص مقيم  التيفإن المكافأة  ،من هذه المادة (1من أحكام الفقرة ) استثناءً  -2

 إذا:الدولة المذكورة أولاً فقط  فيالدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة  فيؤدى وظيفة ت

ية فترة مدتها أثنى أيومـاً خلال  183مجموعها عـن  فيلدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد ا فيوجد مستلم المكافأة  (أ)

 و .السنة المالية المعنية في تنتهيعشر شهراً تبدأ أو 

 و .الأخرىالدولة  فييقيم لا كانت المكافأة تدفع بمعرفة، أو نيابة عن، صاحب عمل  (ب)

 لأخرى.الدولة المتعاقدة ا فيمركز ثابت يملكه صاحب العمل  ( كانت لا تتحمل بالمكافأة منشأة دائمة أوج)

كة حديد أو سأو طائرة  ؤدى على ظهر سفينة أوت التيالوظيفة المكافأة عن ن ، فإمـن الأحكام السابقة لهذه المادة استثناءً  -3

دولة ال فييبة تخضع للضر ، يجوز أنأحد الدولتين المتعاقدتين فيبواسطة مشروع  الدوليالنقل  فيتعمل سيارات النقل 

 .المتعاقدة الكائن بها مركز الإدارة الفعلية للمشروع

 الدوليل النق فيعمل عمل يؤدى على متن طائرة تبإحدى الدولتين المتعاقدتين من يستمدها مقيم  التيإذا كانت المكافأة  - 4 

فقط للضريبة  فأة تخضعالمكافإن هذه  ،مادة الثامنة( من ال4الفقرة ) فيشكل اتحاد كالمشار إليها  فيأو  كونستريومبواسطة 

  يقيم بها مستلم المكافأة. التيالدولة المتعاقدة  في

 

 (16)المادة 

 ت المديرينآمكاف

 

 بصفته عضواً  عاقدتين،إحدى الدولتين المت فييحصل عليها مقيم  التيت المديرين وغيرها من المدفوعات المماثلة الأخرى آمكاف

ة تخضع للضريب يجوز أن الدولة المتعاقدة الأخرى، فيشركة مقيمة  في مجلس آخر مشابه فيمماثل عضو  أية أو بمجلس إدار

  .تلك الدولة المتعاقدة الأخرى في
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 (17)لمادة ا

 الفنانون والرياضيون

 

ولتين إحدى الد يفقيم ممده يست ذيمن أحكام المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من هذا الاتفاق، فإن الدخل ال استثناءً  -1

ته ، من أنشطيرياضو كأالمسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو الموسيقى  فنانيالمتعاقدتين من عمله كفنان، مثل 

 لأخرى.اتلك الدولة المتعاقدة  فيالدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة  فيتمارس  التيالشخصية 

عود على يلا  اضيريوبهذه الصفة كفنان أو من ممارسة أنشطته الشخصية  رياضييحققه الفنان أو ال ذيال إذا كـان الدخل -2

م المواد أحكا من نفسه، ولكن يعود على شخص آخر، فإن هذا الدخل يجوز إخضاعه للضريبة استثناءً  رياضيالفنـان أو ال

  .هاطنش رياضيال يمارس فيها الفنان أو التية الدولة المتعاقد في السابعة والرابعة عشرة والخامسة عشرة،

 خرىعاقدة الأبالدولة المت يمارسها شخصية دولة متعاقدة من أنشطه فيمقيم  رياضييحصل عليه فنان أو  ذيالدخل ال -3

 الأخرى.تلك الدولة المتعاقدة  فيللضريبة يجوز أن يخضع  رياضيمرتبطة بسمعته كفنان أو 

 

 (18)المادة 

  والإيرادات الدورية المعاشات

والمدفوعات  لدوريةوالإيرادات ا فإن المعاشات ،من هذا الاتفاق ة( من المادة التاسعة عشر2مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة ) -1

 قط.تلك الدولة ف يفسابقة تخضع للضريبة وظيفة إحدى الدولتين المتعاقدتين الناشئة عن  فيتدفع لمقيم  التي الأخرى المماثلة

ه أو ة، أثنةاء حياتةمواعيةد محةدد فيوبصفة دورية  فردإلى  المستحقة الدفع" المبالغ المحددة الإيرادات الدوريةبعبارة " يقصد -2

 النقود. بأو قابل للتقييم  نقديشكل  فيأثناء مده محددة بموجب التزام بدفع هذه المبالغ نظير مقابل مناسب وكامل 

 

 (19)المادة 

 الخدمات الحكومية

 ن أو سلطةلمتعاقدتيتدفعها إحدى الدولتين ا التي لأجور والمرتبات والمكافآت الأخرى المماثلة، بخلاف المعاشات،ا أ() -1

، تخضع يةالمحل لطاتهاأو سقليمية أقسامها الإدارية الإحد أأو لتلك الدولة  همقابل خدمات مؤدا فيإلى فرد بها محلية 

 تلك الدولة المتعاقدة فقط. فيللضريبة 

ط، إذا لأخرى فقالدولة المتعاقدة ا فيومع ذلك، تخضع مثل هذه الأجور والمرتبات والمكافآت المماثلة للضريبة ب( )

 وأن يكون: بهاتلك الدولة الأخرى وكان الفرد مقيماً  فيكانت الخدمات قد أديت 

  أو الدولة؛ تلك مواطنيمن )أ(           

 تأدية الخدمات. مجردلة لتلك الدو في)ب( لم يصبح مقيماً           

حد أة أو تلك الدولل مؤداهمقابل خدمات  فردلبها معاشات تدفع من صناديق أنشأتها دولة متعاقدة أو سلطة محلية  أيأ( ) -2

 تلك الدولة. فيتخضع للضريبة فقط  المحلية سلطاتهاأو قليمية اقسامها الإدارية الإ
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تلك  في مقيماً  الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد فيضريبة فقط فان هذه المعاشات سوف تخضع لل ،)ب( ومع ذلك

 .لهاومواطنا  الدولة

على المرتبات والأجور والمكافآت  ةعشرة والثامنة عشر سابعةتطبق أحكام المواد الخامسة عشرة والسادسة عشرة وال -3

 حد أقسامهاأتين أو وله إحدى الدولتين المتعاقدالمرتبطة بعمل تزا بالخدماتوالمعاشات فيما يتعلق  ،الأخرى المماثلة

 أو سلطة محلية فيها.  الإقليمية الإدارية

 

 (20)المادة 

 الطلاب والمتدربون 

ين حدى الدولتلإ هقبل زيارتمباشرة  -كان مقيماً  ذيالأو  ون المقيممتدربالأو  لابطال حديتلقاها أ التي المدفوعات - 1

ية نفقات لتغط تدريبال يم أوالتعلبغرض  فقطقدة الأخرى وتواجد بالدولة المتعاقدة المذكورة أولاً بالدولة المتعا -المتعاقدتين

 من صادرمبالغ من مبشرط أن تنشأ هذه ال ،المذكورة أولاتلك الدولة  فيأو تدريبه لا تخضع للضريبة  هتعليم معيشته أو

 خارج تلك الدولة.

 في مؤداهل خدمات يحصل عليها الطالب أو المتدرب مقاب التيفإن المكافآت  ةعشرالخامسة  ةالمادمن أحكام  استثناءً   – 2

 ىلة الأولاجد بالدوى، وتوقبل سفره مباشرة بالدولة المتعاقدة الأخر يقيم أو كان مقيماً  ذيإحدى الدولتين المتعاقدتين، وال

استه أو بدر رةمباش ون هذه الخدمات متصلةبشرط أن تك ىالدولة الأول فيفقط للدراسة أو التدريب، لا تخضع للضريبة 

ه ذفإن مزايا ه تكون المكافآت عن تلك الخدمات ضرورية لتغطية نفقات معيشته ودراسته وتدريبه، ومع ذلك، وأتدريبه 

 الدولة المذكورة أولا. فيلمدة أكثر من عامين متتاليين من تاريخ أول وصول له  ىالفقرة لا تسر

 

 (21)المادة 

 والمدرسون والباحثونالأساتذة 

دولتين حدى اللإمؤقتة  بزيارة إذا قام أستاذ أو مدرس أو باحث أيإذا قام  ةحكام المادة الخامسة عشرإستثناءً من أ -1

ؤسسة ملكلية أو االجامعة أو تلك  فيلغرض التدريس أو إجراء بحوث وذلك  زيد على ثلاث سنوات،لفترة لا ت المتعاقدتين

 فيه يعلأخرى، فإناتعاقدة بالدولة الم أو كان مباشرة قبل هذه الزيارة مقيماً  ، بصفته مقيماً ك الدولةتل فيأخرى  عاليتعليم 

  .الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً  فيمن الضريبة 

 فعةللمن اً كن تتم أساستتم لغير المصلحة العامة، ول التيالمكافآت المستمدة من الأبحاث  ىعلهذه المادة لا تطبق أحكام  – 2

 الخاصة لشخص أو أشخاص معينين. 
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 (22)المادة 

 الدخول الأخرى

اق، الاتف اهذسابقة للم تتناولها المواد ال التيإحدى الدولتين المتعاقدتين، أينما تنشأ، و فيتخضع عناصر دخل المقيم  -1

 تلك الدولة فقط. فيللضريبة 

من  (2الفقرة ) فيد ف الدخل من الأموال العقارية كما هو محدبخلاالدخل  ى( من هذه المادة عل1لا تطبق أحكام الفقرة ) -2

دة لة المتعاقالدو فياطا إحدى الدولتين المتعاقدتين ويزاول نش في مقيماً ذلك الدخل  من إذا كان المستفيد ،السادسةالمادة 

ئن بها، ثابت كا خلال مركزتلك الدولة خدمات شخصية مستقلة من  فيالأخرى من خلال منشأة دائمة كائنة بها، أو يؤدي  

ذه الحالة ه فيبت، وز الثاا بهذه المنشأة الدائمة أو المركا فعليً ا ارتباطً دفع عنه الدخل مرتبطً  ذيال أو الأصل وكان الحق

 بحسب الأحوال. الرابعة عشرةأو  السابعةتطبق أحكام المادة 

السابقة  المواد فيم تناولها لم يت التييحققها مقيم و التير الدخل ( من هذه المادة، عناص2) ،(1من أحكام الفقرتين ) استثناءً  – 3

 .لأخرىامتعاقدة تلك الدولة ال فييجوز أن تخضع للضريبة  ،الدولة المتعاقدة الأخرى فيتنشأ  التيمن هذه الاتفاق و

 
 

 (الفصل الرابع)

 رأس المال ىالضريبة عل

 

 (23)المادة 

 رأس المال 

اجداً توومعاقدتين تين المتإحدى الدول فييمتلكه مقيم  ذيالمادة السادسة من هذا الاتفاق ال فير إليه عقارية المشاالموال الأ -1

 تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. فيالدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة  في

الدولة  يفمتعاقدتين ى الدولتين الإحد فيمنشأة دائمة يمتلكها مشروع مقيم  شكل جزءاً من أصولت التيمنقولة الموال الأ -2

ة لة المتعاقدالدو فيين تخص مركز ثابت متاح لمقيم بإحدى الدولتين المتعاقدت التيمنقولة الموال الأ الأخرى أوالمتعاقدة 

 الأخرى.المتعاقدة تلك الدولة  فييجوز أن يخضع للضريبة  ،الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة

 كذلكو، ليالدولنقل ا فيتعمل  التي السكة الحديد أو سيارات النقل مركبات او السفن أو الطائرات فيمال المتمثل الرأس  -3

الدولة  في فقط يبةللضر يخضع أو السكة الحديد أو سيارات النقل، الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه السفن أو الطائرات

 يوجد بها مركز الإدارة الفعلية. التي

لنقل  ات الصلةذذلك المقطورات والمعدات  فيالحاويات )بما  فيإحدى الدولتين المتعاقدتين المتمثل  رأس مال مشروع -4

ام ا تم استخدمدا إذا عفيما  تعاقدة فقط،تلك الدولة الم فييخضع للضريبة  ،نقل السلع أو البضائع فيالحاويات( المستخدمة 

 قط.لأخرى فالنقل بين أماكن داخل الدولة المتعاقدة ا فيتلك الحاويات أو المقطورات والمعدات ذات الصلة بها 

  .تلك الدولة فقط فيللضريبة  يم بإحدى الدولتين المتعاقدتين،مقلالأخرى  رأس المال تخضع كل عناصر -5



 

19 

 

 الفصل الخامس

 الازدواج الضريبي إزالةطرق 

 

 (24)المادة 

 الضريبيالازدواج  إزالة

 
 :كالتاليالازدواج الضريبي  إزالةيتم   

متعاقدة الدولة ال فية للضريب أن يخضعيجوز  –الاتفاق  ذاوفقاً لأحكام ه –دخلاً دولة متعاقدة مقيم في شخص إذا استمد )أ(   

ة على بة المدفوعلمبلغ الضري المقيم مساومن الضريبة على دخل هذا بخصم مبلغ  ولاً أ الدولة المذكورة تسمح ،الأخرى

 .لدولة المتعاقدة الأخرىا الدخل فيذلك الجزء من 

 نح الخصم،، قبل مالدولة المتعاقدة في تحسب التيلا يزيد مقدار هذا الخصم عن مقدار ضريبة الدخل  ومع ذلك،)ب(  

 الدولة المتعاقدة الاخرى. فييجوز أن يخضع للضريبة  ذيذلك المقيم ال المنسوبة إلى دخلو

 

 السادسالفصل 
 أحكام خاصة

                                                         

 (25)المادة 

 عدم التمييز

 امات تتعلقأية التز الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضـرائب أو فيمن الدولتين المتعاقدتين  أيأن يخضع مواطنو  لا يجوز -1

واطنو تلك ظروف ملنفس ا فييخضع لها  التيبهذه الضرائب، بخلاف أو أثقل عبئاً من الضرائب والالتزامات المتعلقة بها 

فاقية الاتن هذه مى الأول استثناء من أحكام المادة ،الأخص فيما يتعلق بالإقامة. يطبق هذا الحكم أيضاً  الأخرى وعلىالدولة 

 إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما. فيالأشخاص غير المقيمين  على

ائب تفرض خرى لضرالدولة المتعاقدة الأ فيلدولتين المتعاقدتين يمتلكها مشروع إحدى ا التيلا تخضع المنشأة الدائمة  -2

 التيى ولة الأخرتفرض على مشروعات تلك الدو التيمن الضرائب  أو تمييزاً  تلك الدولة الأخرى أقل تفضيلاً  فيعليها 

 فيلمقيمين لن تمنح أن من الدولتين المتعاقدتي أيبأنه يلزم  ههذه المادة ما يمكن تفسير فيلا يوجد تزاول نفس النشاط و

ة أو ة المدنيإعفاءات أو تخفيضات لأغراض الضريبة على أساس الحال أيمنح شخصية أو  أيالدولة المتعاقدة الأخرى 

 تمنحها للمقيمين بها.   التيالمسؤوليات العائلية 

( من المادة الثانية 6لفقرة )اأو  ،ةادية عشرالح( من المادة 6الفقرة ) أو ،المادة التاسعة( من 1الإخلال بحكم الفقرة ) مع عدم  -3

اقدة لدولة المتعا فييم يدفعها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين لمق التي، فإن العوائد والإتاوات والنفقات الأخرى ةعشر

دة الأولى قالمتعا الدولة فيلمقيم  تدفعكما لو كانت  الخاضعة للضريبة لهذا المشروع، عند تحديد الأرباح الأخرى تخصم

اقدة ة المتعالدول فيخاصة بمشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين لشخص مقيم  أية ديوننفس الظروف. وبالمثل فإن  في

ص ديون تخكما لو أن هذه ال ،نفس الظروف فيعند تحديد رأس المال الخاضع للضريبة لهذا المشروع  الأخرى تخصم

 أولاً.الدولة المذكورة  فيمشروع لشخص مقيم 
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باشر أو مبطريق  عليهكله أو بعضه أو يسيطر  هيمتلك رأسمال التيو روع إحدى الدولتين المتعاقدتين،لا يجوز إخضاع مش -4

 ة المتعاقدةالدول في التزامات تتعلق بهذه الضرائبلأية ضرائب و الدولة المتعاقدة الأخرى، فيمقيم أو أكثر  غير مباشر،

خضع لها تن وز أتخضع لها أو يج التيائب والالتزامات المتعلقة بها وئاً من الضرالمذكورة أولاً تختلف أو أثقل عب

  أولاً.المشروعات الأخرى المماثلة التابعة للدولة المذكورة 

 .الاتفاق هذا فيالضرائب المشار إليها  ىتطبق أحكام هذه المادة عل –5

 

 (26)المادة 

 إجراءات الاتفاق المتبادل

بما ائب ـه للضرإحدى الدولتين المتعاقدين أو كلتيهما تؤدى أو سـوف تؤدى إلى خضوع فيجـراءات شخـص أن الإ أيإذا ر -1

ن أ لدولتين،اخلية باها القوانين الدنصت علي التيجاز له، بصرف النظر عن وسـائـل التسوية  يخالف أحكام هذه الاتفاقية،

( من 1) ا الفقرةليهأما إذا كانت حالته تنطبق ع ماً بها،يكون مقي التيالدولة  فييعرض موضوعه علـى السلطة المختصة 

حالة تعرض ال أنن ويتعيعتبر مواطنا تابعا لها. ي التيالدولة  فيعلى السلطة المختصة  هفإنه يعرض موضوع (،24) المادة

 .الاتفاقيةأحكام هذه  بما يخالفمن أول إخطار عن الواقعة الضريبية  خلال ثلاث سنوات اعتباراً 

أن تسةوى  نهةا تحةاولإف ن تصةل إلةى حةل مناسةب،أذا تبين للسلطة المختصة، أن الاعتراض له ما يبرره ولم تستطع بنفسها إ -2

ب ضةرائفةرض الدولةة المتعاقةدة الأخةرى، بقصةد تجنةب  فةيالأمر عن الموضةوع بالاتفةاق المشةترك مةع السةلطة المختصةة 

  حكام الاتفاق.تخالف أ

و ة عةن تفسةير أن تسوى بالاتفاق المتبادل أية مشةكلات أو خلافةات ناشةئأولتين المتعاقدتين الد فيتحاول السلطات المختصة  -3

 اهةذ فةينص عليهةا لةم ية التيالحالات  في الضريبيالازدواج  زالةن تتشاورا فيما بينهما لإأ. ويجوز أيضاً هذا الاتفاقتطبيق 

 الاتفاق.

هذه  ة منكة مؤلفبواسطة لجنة مشتر مباشرة أوإحداها بالأخرى  يجوز أن تتصل السلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين -4

 الفقرات السابقة.  فيالوارد  ىاتفاق بالمعن ىبغرض الوصول إل السلطات أو من ممثلين عنها،

 

 (27)المادة 

 تبادل المعلومات

 وأة الإدار أو الاتفاق أحكام هذاتلزم لتنفيذ  التيالدولتين المتعاقدتين المعلومات ذات الصلة  فيتتبادل السلطات المختصة  -1

 بواسطة افرضهيتم  يالتها ومهما كانت طبيعتها أو تسميتقوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب، الإلزام لل

ا هذه ه تتعارض فيلا التيالحدود  فيوسلطاتهما المحلية أو  قليميةالإدارية الإقسامها أالدولتين المتعاقدتين، أو إحدى 

 .قمن هذا الاتفا تبادل المعلومات دون التقيد بالمادة الأولى والثانية الاتفاق ويتمهذا الضرائب مع 

ذلك شأن  فيتعامل كمعلومات سرية شأنها  ،( من هذه المادة1لحكم الفقرة ) وفقاً  ،معلومات تحصل عليها دولة متعاقدة أي  -2

إلا إلى الأشخاص أو  عنها يكون الإفصاح ولة ولنالدين الداخلية لتلك للقوان يتم الحصول عليها وفقاً  التيالمعلومات 
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أو تحصيل أو إقامة الدعوى الضريبية  فرض /لها علاقة بربط التيذلك المحاكم والأجهزة الإدارية(  فيالسلطات فقط )بما 

شخاص أو هذه متعلقة بهؤلاء الأئات المراقبة الأو هي ( من هذه المادة1الفقرة ) فيفيما يتعلق بالضرائب المشار إليها 

ويمكنهم الإفصاح عن هذه  ،. وعلى هؤلاء الأشخاص أو السلطات استخدام هذه المعلومات لهذه الأغراض فقطالسلطات

 مام المحاكم العامة أو فيما يتعلق بالأحكام القضائية.أالمعلومات 

 لمتعاقدتين:ايؤدى إلى إلزام إحدى الدولتين  المادة بما( من هذه 2) (،1حال تفسير أحكام الفقرة ) أيلا يجوز ب -3

 الأخرى؛ ولة المتعاقدةالدولة أو بالد ذهالخاص به الإداريبتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظام أ( )     

 خرى؛لمتعاقدة الأاالدولة  فيو ب( بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقاً للقوانين أو للنظم الإدارية المعتادة فيها أ)      

ا عتبر إفشاؤهي أو معلومات، ،أو عملية تجارية مهني، صناعي ،نشاطي، ىإفشاء سر تجارج( بتقديم معلومات من شأنها ) 

 مخالفاً للسياسة العامة )النظام العام(.

ام قوم باستخدخرى ستلمتعاقدة الأإذا قامت دولة متعاقدة بطلب معلومات بما يتماشى مع أحكام هذه المادة، فإن الدولة ا -4

 هاغراضمعلومات لأتلك ال لا تحتاجالدولة المتعاقدة الأخرى تلك إذا كانت  المعلومات حتىها الخاصة لتجميع تلك أساليب

. دةن هذه الماالثالثة م الفقرة فيالجملة السابقة للقيود المذكورة  في – بتوفير المعلومات – ضريبية. ويخضع ذلك الالتزامال

لمعلومات وفير هذه انع عن تتبأنها تسمح للدولة المتعاقدة أن تم ،يمكن تفسير القيود الواردة بهذه المادة الأحوال لاجميع  فيو

 توفير هذه المعلومات. في محليةن ليس لها مصلحة فقط لأ

 

                                                    

 (28)المادة 

 الاتفاق مكافحة سوء استخدام

 

 يلأ سيةهداف الرئيحد الاأ الهدف أو ذا كانإلهذا الاتفاق  مزايا تطبيقاً  أيبمن الأحكام الأخرى لهذا الاتفاق لن يسمح  استثناءً 

 الاتفاق. مزايا من هذا ىمقيم أو شخص مرتبط بهذا المقيم هو الحصول عل

 

 (29)المـادة 

 البعثات الدبلوماسية والقنصليين أعضاء                                        

حكام ة وفقاً للأالقنصلي ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والوظائف هذا الاتفاقأحكام  فيليس 

 أو لأحكام الاتفاقيات الخاصة.  الدوليالعامة للقانون 
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 الفصل السابع

 أحكام نهائية
 

 (30)المادة 

 تفاقنفاذ الا

هاء سية بانتعن طريق القنوات الدبلوما كتابيحداهما الأخرى بإخطار إن تخطر يتعين على الدولتين المتعاقدتين أ -1

 الإجراءات الدستورية لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

الدولتين  فيحكامها أ وتسري( 1الفقرة ) فيتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ تسلم الإخطار السابق الإشارة إليه  -2

 المتعاقدتين. 

ن يناير مم الأول أو بعد اليو فيرأس المال المستمد  ىتحجز عند المنبع، على الدخل وعل التي)أ( بالنسبة للضرائب 

 يدخل فيها الاتفاق حيز النفاذ. التيللسنة الميلادية التالية للسنة 

من يناير  الأول أو بعد يفسنة مالية تبدأ  يلمال المستحقة لأ)ب( بالنسبة للضرائب الأخرى على الدخل وعلى رأس ا 

 يدخل فيها الاتفاق حيز النفاذ.  التيللسنة الميلادية التالية للسنة 

 (31)المادة                                           

 نهاء العمل بالاتفاقإ

 

ء ذلك قدتين إنهالمتعاامن الدولتين  يين المتعاقدتين. ويجوز لأالدولت ل هذا الاتفاق نافذاً حتى يتم إنهاؤه بواسطة إحدىيظ

عد بنة ميلادية س أياية على الأقل قبل نه أشهرقبل الإنهاء بستة  كتابيالاتفاق من خلال قنواتها الدبلوماسية عن طريق إخطار 

 :التالينحو ى الالاتفاق عل ابهذ هذه الحالة، يتوقف العمل فيو وات منذ تاريخ دخولها حيز النفاذ،انتهاء مدة الخمس سن

ية للسنة نة الميلادأو بعد الأول من يناير من الس فيالدخل المستمد  المنبع على من المستقطعةللضرائب  أ( بالنسبة)

 قدم فيها الإخطار. التيالتالية 

ة سنة التاليدية للالميلا سنة مالية تبدأ في أو بعد الأول من يناير من السنة أيبالنسبة للضرائب على الدخل عن  )ب(

 للسنة التي قدم فيها الإخطار.

 لما تقدم قام الموقعان أدناه والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق. شهاداً وإ
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